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خطة البحث:
يتكون هذا البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة: 
· التمهيد.  
· المبحث الأول: (التحول وأثره في تطوير صيغ وأساليب استقطاب الأموال وتشغيلها):
· مفهوم التحول وأشكاله ودوافعه ومصادره وأساليبه وأحكامه الفقهية.
· متطلبات التحول ومعوقاته وسلبياته.
· أثر التحول في تطوير صيغ وأساليب استقطاب الأموال وتشغيلها.
· المبحث الثاني: تجارب عملية للتحول ساهمت في تطوير أدوات وأساليب استقطاب وتشغيل الأموال.
· تجارب التحول حسب أشكاله وخاصة تجربة فرع قطر الإسلامي، والبنك العربي الإسلامي.
· إمكانية استفادة ليبيا من التحول في تطوير أدوات وأساليب استقطاب وتشغيل الأموال.
· النتائج والتوصيات.

تمهيد:
تعتبر المصارف الإسلامية اليوم من أبرز التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي عموما في كافة أنحاء العالم، لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية التي شهدها الاقتصاد العالمي الفترة الماضية، ويتفاوت الاهتمام بالمصارف الإسلامية من قبل الأفراد والمؤسسات والدول بين التبني التام للعمل المصرفي الإسلامي وبين الرغبة في الكشف عن ماهية المصارف الإسلامية وآلية عملها واختلافها عن المصارف التقليدية وأسباب تميزها عنها، وهذا بدوره أدى إلى أن تسعى المصارف التقليدية للتحول جزئيا أو كليا نحو المصرفية الإسلامية محاولة بذلك جذب شريحة جديدة من العملاء أو المحافظة على العملاء الحاليين لديها أو كلا الأمرين معا، وبهذا أصبح لزاما على كافة المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية أن تسعى نحو التميز في أدائها لاسيما في مجال استقطاب الموارد المالية وتوظيفها، لذا ستحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على المحاور التالية:
1.  التحول للمصرفية الإسلامية مفهومه، دوافعه، أشكاله، أساليبه، وحكمه الفقهي.
2.  أثر التحول للمصرفية الإسلامية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفها.
3.  استعراض تجارب عملية لأثر التحول للمصرفية الإسلامية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفها.
4. مدى إمكانية استفادة القطاع الليبي من التحول للمصرفية الإسلامية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفها. 

والله ولي التوفيق،،،،

الباحثان

المبحث الأول
التحول وأثره في تطوير صيغ وأساليب استقطاب الأموال وتشغيلها
المطلب الأول: التحول مفهومه، دوافعه، مصادره:
أولاً: مفهوم التحول:
التحول في اللغة يعني: التنقل من موضع إلى موضع آخر[footnoteRef:2]، والانتقال من حال إلى حال[footnoteRef:3]، والاسم الحِول، ومنه قوله تعالى:"خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً "[footnoteRef:4] أي تحولا وتغيرا وانتقالا.[footnoteRef:5]  ونقطة التحول هي الحد الفاصل بين أمرين يكون الأمر الثاني منهما أحسن حالا من الأول.[footnoteRef:6]  [2:  . ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 11/184.]  [3:  . قلعجي، محمد، "معجم لغة الفقهاء"، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، 1988، 1/434.   ]  [4:  . سورة الكهف، الآية: 108.]  [5:  . مخلوف، حسنين محمد، "معاني كلمات القرآن تفسير وبيان"، بيروت، لبنان، ص 138. ]  [6:  . ابن منظور، "لسان العرب"، مرجع سابق، 11/184. ] 

وفي الاصطلاح: الانتقال من وضع فاسد شرعا إلى وضع صالح شرعا[footnoteRef:7]. وعليه فإن التحول يقصد به التغير والانتقال من وضع معين إلى وضع آخر، وهذا التغير أو الانتقال يقتضي عادة أن يكون الوضع المتحول إليه أفضل حالا من الوضع المتحول عنه. [7: . الربيعة، سعود محمد، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 1992، 1/15.] 

وعلى هذا فإن الوضع الفاسد في المصرف التقليدي يكمن في تعامله بأنواع من المعاملات المخالفة لأحكام الشريعة، وفي طليعتها التعامل بالربا، أما الوضع الصالح فهو عبارة عن نبذ التعامل بالمعاملات المخالفة لأحكام الشريعة، وفي مقدمتها التعامل الربوي، وإبداله بالتعامل المشروع الذي أحله الله سبحانه وتعالى. [footnoteRef:8] [8: .الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"،مرجع سابق،1/15.] 

وبالتالي فإن مفهوم التحول هو انتقال المصارف التقليدية من التعامل المحظور شرعا إلى التعامل المباح والموافق لأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث يتم إحلال العمل المصرفي المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية محل العمل المصرفي المخالف لها، حتى تصبح جميع أعمال المصرف وأنشطته خاضعة لقواعد وأسس الشريعة الإسلامية. ولكن هذا التحول يختلف من مصرف إلى آخر تبعا لاختلاف الدوافع الكامنة وراءه واختلاف مصدره، وهذا يستدعي التعرف على الدوافع الكامنة وراء التحول ومصادره، ومن ثم بيان أنواعه من حيث الشكل والأسلوب.
ثانياً: دوافع تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.[footnoteRef:9] [9:  . انظر: المرطان، سعيد بن سعد، "الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية-تجربة بنك الأهلي التجاري-"، التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، تحرير عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمية، معهد البحوث والتدريب، جدة، الطبعة الأولى، 2005، 1/438.
الشريف، فهد، "الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية"، مرجع سابق، ص 11.
سفر، أحمد، "العمل المصرفي الإسلامي"، مرجع سابق ص 209-211. 
إسماعيل، عبد الرحمن، "عصر البنوك الإسلامية"، مقال منشور في مجلة صانعو الحدث،  دبي 1/7/2006، موقع نسيج الالكتروني، www.naseej.com .] 

من المعلوم أن أي تغيير أو انتقال من وضع معين إلى وضع آخر لا بد وأن يكون له سبب، فإما أن يكون الانتقال من الوضع الحالي بسبب مشكلة تواجه القائمين عليه فلابد لتجاوزها من تغيير هذا الوضع والانتقال لغيره، أو يكون سبب الانتقال أو التغيير هو اتفاق القائمين على الوضع الحالي بأن الوضع الجديد يحقق لهم ايجابيات أكثر، وأن الانتقال إليه سيجعلهم أحسن حالا من الوضع الذي هم عليه حاليا، وبناء عليه فسنحاول فيما يلي التعرف على أهم الدوافع التي تؤدي إلى تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية:  
1. السعي نحو تعظيم الأرباح:  
وهذا الدافع ينطلق من الهدف الأساسي الذي تهدف المصارف التقليدية للوصول إليه، وهو تحقيق الأرباح، وحيث أن العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يمثل مصدرا خصبا لتحقيق الأرباح، فإنه من الطبيعي أن تلجا المصارف التقليدية إلى الاستفادة قدر الإمكان من هذا المصدر الخصب، وقد أجريت دراسة ميدانية[footnoteRef:10] من خلال توزيع استبيانات على أصحاب القرار في المصارف التقليدية التي تحولت للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية،[footnoteRef:11] لمحاولة التعرف على أهم الدوافع التي كانت وراء اتخاذ قرار التحول، وفيما يلي نتائج هذه الدراسة: [10: . مصطفى، إبراهيم محمد، "تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية"، رسالة ماجستير(غير منشورة)، الجامعة الأمريكية المفتوحة، قسم الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 2006، ص 127 وما بعدها. ]  [11: . وقد أجريت الدراسة على مجموعة من المصارف التقليدية في المملكة العربية والسعودية والتي تحولت للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية إما كليا أو جزئيا، وهذه المصارف هي : بنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الأمريكي. ] 

· 82% من المصارف[footnoteRef:12] كان من أهم الدوافع لها على التحول هو المحافظة على العملاء الحاليين للمصرف التقليدي والذين قد يرغبون بتنويع مجالات تعاملاتهم المصرفية، فتمت تلبية احتياجاتهم من خلال تقديم المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  [12: . مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الدوافع التي كانت وراء تحول كل مصرف على حدة. ] 

· 47% من المصارف كان من أهم الدوافع لها على التحول هو المنافسة في جذب عملاء جدد يفضلون العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرفضون العمل المصرفي المخالف لها والمتمثل بالربا.
· 24% من المصارف كان من أهم الدوافع لها على التحول هو ارتفاع معدلات عائد الاستثمارات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة مقارنة بمعدلات العائد في الصيغ المصرفية التقليدية.
كما أنَّ هناك دوافع ثانوية لتحول المصارف التقليدية ترتبط بدافع السعي نحو تعظيم الأرباح ارتباطا وثيقا ولم يشر إليها في الدراسة السابقة وهي:
· توسيع مجال العمل المصرفي والاستفادة بما هو مسموح من خدمات وصيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وغير مسموح التعامل بها في ظل النظام المصرفي التقليدي.
· ضعف المصارف التقليدية في السوق المصرفي التقليدي وعجزها عن المنافسة، واحتمال تعرضها للانهيار في المستقبل القريب، فيلجأ إلى إعادة إنعاش المصرف من خلال الإعلان عن التحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.[footnoteRef:13] [13: . إسماعيل، "عصر البنوك الإسلامية"، مرجع سابق. ] 

2. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية: 
وهذا يعني أنَّ الوازع الديني والاستجابة لأمر الله تعالى بتطبيق شرعه والالتزام بأوامره ونواهيه، هو الدافع الرئيس وراء تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشرعية الإسلامية، وهذا الدافع مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن ممارسة الأعمال المخالفة للشريعة الإسلامية وخاصة الربا.
ثالثاً: مصادر التحول  ويقصد بمصدر التحول، الجهة التي تسعى لتحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهذه الجهة قد تكون من داخل المصرف أو من خارجه، وقد تكون جهة عامة (حكومية) وقد تكون جهة خاصة، وذلك على النحو التالي: 
1. اتخاذ قرار التحول من قبل القائمين على المصرف التقليدي وأصحاب القرار فيه، وذلك إما بدافع التوبة إلى الله، والتخلص من الأعمال والأنشطة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولاسيما الربا، والتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية، أو التأثر بالدوافع الأخرى التي سبق بيانها، ومثال ذلك أغلب المصارف التقليدية التي تحولت للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مثل بنك الجزيرة السعودي، ومصرف الشارقة، ومصرف الإمارات، وبنك الكويت الدولي، وغيرها من المصارف والمؤسسات التقليدية الخاصة.
2. أن يكون مصدر تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية جهة خارجية خاصة ترغب بشراء المصرف وتحويله[footnoteRef:14]، وقد يكون الدافع لذلك إحدى الدوافع السابقة، وهناك عدة أساليب تستخدم لتحقيق هذه الغاية وهي على النحو التالي:[footnoteRef:15] [14: . أبو غدة، عبد الستار، "تحول البنك إلى مصرف إسلامي"، بحث منشور ضمن بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، الجزء الثالث، شركة التوفيق، مجموعة دلة البركة، جدة،  الطبعة الأولى، 2002، ص 313.  ]  [15: . كامل، صالح، "محاضرات في الاقتصاد الإسلامي والأسواق المالية"، منار للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، 2003، ص 379-381. (بتصرف) ] 

1. الاشتراط منذ البداية أن تنصَّ الشركة في نظامها الأساسي الالتزام القاطع بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم الإقراض والاقتراض بفائدة، وهذا يتم في مرحلة التأسيس للشركة وقبل طرح أسهمها للتداول.
2. الدخول في شركة قائمة من خلال شراء حصة من أسهمها، ثم محاولة التأثير من الداخل من أجل تغيير النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية.
3. الدخول في شراكة دون اشتراط العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبعد أن تصبح لهذه الشراكة ثقل ووزن مالي ومعنوي، يخير القائمون على هذه الشركة بين انسحاب الشركاء الجدد، أو تحول الشركة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
4. تقديم التمويل للشركات التي يرغب بعض القائمين عليها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الصيغ الإسلامية سعيا لتخليصها من الأعمال المخالفة، وتدعيمها بشراء أسهمها، كي يتم التأثير على قناعة أغلبية القائمين على هذه الشركات للتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.[footnoteRef:16] [16: . يمكن الاستفادة من هذه الأساليب في تطبيقها على المصارف التقليدية، علما أن جميع هذه الأساليب تم استخدامها عمليا وعلى أرض الواقع في تحويل العديد من الشركات للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لمزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق، ص 377-384. ] 

3. أن تقوم السلطة القانونية – الدولة – باتخاذ قرار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والتوقف عن ممارسة أي أعمال مخالفة لها، وبالتالي التوقف عن التعامل بالربا وغيره مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من خلال المصارف التقليدية، والعمل على تحويلها 
لتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومثال ذلك ما حدث في إيران[footnoteRef:17] وباكستان والسودان.[footnoteRef:18] [17: . للتوسع في التعرف على تجارب كل من الباكستان وإيران والسودان، انظر: - شابرا، محمد عمر، "مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي"، ترجمة رفيق المصري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 2005، ص 336-358. ]  [18: . البعلي، "نحو إلغاء الفائدة من النظام الاقتصادي والقانوني"، مرجع سابق، ص 75. ] 

المطللب الثاني: أشكال وأساليب التحول: 
أولاً: أشكال التحول: ويقصد بشكل التحول: الطريقة التي اختار المصرف التقليدي أن يمارس من خلالها العمل وفق أحكام الشريعة، وفيما يلي أهم أشكال التحول:
· التحول الكلي من خلال إحلال الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مكان الأعمال المخالفة، وبذلك يتحول المصرف بالكامل إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقف عن ممارسة أي أعمال مخالفة لأحكام الشريعة وعلى رأسها التعامل بالربا، ويعد هذا الشكل من أكثر الأشكال مصداقية في التحول، إذ إنَّه مبني على الابتعاد عن ممارسة أي أعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وقد نفذت عديد من المصارف التقليدية هذا الشكل من التحول، مثل بنك الجزيرة، ومصرف الشارقة، ومصرف الإمارات، وبنك الكويت الدولي.
· التحول من خلال استحداث المصرف التقليدي لخدمات وصيغ مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدمها جنبا إلى جنب مع باقي الخدمات والصيغ المصرفية التقليدية، إذ تقوم المصارف التقليدية بتصميم بعض أدوات التمويل الإسلامية كالمشاركة، والمضاربة، والمرابحة، والاستصناع، والإجارة، وبيع السلم،[footnoteRef:19] وقد شاع استخدام هذا الشكل من التحول في معظم المصارف التقليدية في دول الخليج العربي، وخاصة السعودية، مثل البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، وبنك الرياض.[footnoteRef:20] والملاحظ في هذا الشكل أنَّ المصرف التقليدي لا يمنح الصيغ والخدمات الإسلامية أيَّ استقلالية عن باقي الصيغ والخدمات التقليدية التي يقدمها، بحيث تشكِّل الخدمات والصيغ المصرفية التي يقدمها المصرف مزيجا بين ما هو مباح شرعا وآخر محرم. [19: . المرطان، "الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية"، مرجع سابق، 1/436.]  [20: . "المرجع السابق"، 1/436.] 

· التحول من خلال إنشاء المصرف التقليدي لنوافذ متخصصة تقدم خدمات وصيغ مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعني قيام المصرف التقليدي بتخصيص جزء أو حيز في المصرف التقليدي يختص فقط بممارسة الأعمال المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.[footnoteRef:21] والملاحظ في هذا الشكل أن المصرف التقليدي يمنح العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة شيئا من الاستقلالية المكانية داخل المصرف، حيث يتم فصله عن باقي الأعمال التقليدية من خلال وحدة متخصصة تعنى فقط بالعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة، إلا أنّها لا تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية اللازمة بل تتبع في ذلك لإدارة المصرف التقليدي، ومن المصارف التي اشتهرت باستخدام هذا الشكل بنك HSBC، ومجموعة Citi Group وغيرها. [21: . الشريف، فهد، "الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية"، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 2005، ص 13.] 

· تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال فروع متخصصة لذلك. وفي هذا الشكل يقوم المصرف التقليدي بإنشاء أو تحويل فروع قائمة إلى فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعادة ما تكون هذه الفروع إما تابعة لإدارة الفروع بالمصرف التقليدي أو ينشأ لها إدارة خاصة. وقد اشتهرت المصارف التقليدية في مصر باستخدام هذا الشكل ويعتبر بنك مصر أول مصرف تقليدي أنشأ فروعا تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في عام 1979م، ثم تبعه المصرف الوطني المصري، والبنك الأهلي التجاري في السعودية. ويعتبر هذا الشكل من التحول أكثر الأشكال شيوعا، الأمر الذي استدعى وضع الشروط والضوابط التي تحكم عمله من قبل بعض السلطات النقدية كما حدث في مصر[footnoteRef:22] وقطر وغيرها. والملاحظ في هذا الشكل أنَّه يمتاز عن سابقيه بالاستقلالية المكانية، وفي بعض الحالات الإدارية عن باقي أعمال المصرف التقليدي، مما يتيح إمكانية فصل أعمال ونتائج الفرع عن أعمال ونتائج المصرف التقليدي. [22: . المرطان، "الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية"، مرجع سابق، 1/435.] 

· التحول من خلال إنشاء المصارف التقليدية لمصارف جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا الشكل يقوم المصرف التقليدي بتقديم الخدمات والصيغ المصرفية من خلال مصرف مستقل بإدارته وأعماله عن المصرف التقليدي، ويلتزم في جميع أعماله بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن ملكية هذا المصرف أو جزء منها تعود إلى المصرف التقليدي. ويعتبر هذا الشكل من أقل الأشكال السابقة شيوعا وانتشارا، إلا أن هناك عدة حالات تمت فعلا، ففي الأردن[footnoteRef:23] قام البنك العربي بإنشاء وتأسيس البنك العربي الإسلامي الدولي، وفي السودان[footnoteRef:24] قامت مجموعة فرنسبنك مع مجموعة من المؤسسات المالية الكويتية بإنشاء مصرف استثماري إسلامي تحت اسم "كابيتال بنك"، وفي لبنان[footnoteRef:25] قامت مجموعة بنك الاعتماد اللبناني بإنشاء المصرف الإسلامي اللبناني، كما قام بنك لبنان والمهجر بإنشاء مصرف إسلامي تحت اسم بنك لبنان والمهجر للتنمية. [23: . سفر، أحمد، "العمل المصرفي الإسلامي، أصوله وصيغه وتحدياته"، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2004، ص 207.]  [24: . اتحاد المصارف العربية، "النشرة المصرفية العربية"، بيروت، الربع الأول، 2006، ص 37.]  [25:  . "المرجع السابق"، ص 36.] 

ثانياً:أساليب التحول: ويقصد بأسلوب التحول: الطريقة التي يتبعها المصرف التقليدي في تنفيذ عملية التحول للوصول إلى الشكل الذي قرر من خلاله العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما يلي أهم أساليب التحول:
· التحول الجزئي: ويعني قيام المصرف التقليدي بتحويل فرع من فروعه أو إنشاء فرع جديد للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك يكِّون المصرف التقليدي أنموذجا للعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبعد نجاح تجربة الفرع النموذجي، ونضوج خبرة القائمين عليه يبدأ المصرف التقليدي بتعميم التجربة على باقي فروع المصرف وفق خطة معينة، ثم يتبعها بعد ذلك تحول المركز الرئيسي مستفيدا من خبرته في تحول جميع فروعه، بحيث يصير المصرف التقليدي بالكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.[footnoteRef:26] وهذا كله على افتراض أن الشكل المرغوب التحول للعمل من خلاله هو التحول الكلي، أما إذا كان هدف المصرف في التحول العمل من خلال أحد الأشكال الأخرى، فإن الأمر يتم بنفس الطريقة بحيث يبدأ تجربته بشكل جزئي، وبعد نجاحها يقوم المصرف بتعميمها.  [26: .الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي "، مرجع سابق، 2/542، (بتصرف يسير).] 

ومن إيجابيات استخدام هذا الأسلوب ما يلي: 
1. تمتعه بدرجة مرتفعة من الأمان، وذلك فيما لو تعرضت التجربة لأي خسارة، فإن ضررها سيكون محصورا في مجال تنفيذ التجربة، ولن يتأثر المصرف الرئيسي وسائر فروعه الأخرى بهذه الخسارة مقارنة بتأثيرها فيما لو حدثت أثناء تحول المصرف الرئيسي مع جميع فروعه في آن واحد. 
2. إتاحته لإدارة المصرف اكتساب الخبرة اللازمة في مجال التحول، والكفيلة بتقليل عدد الأخطاء والمشاكل التي قد يقع فيها المصرف مستقبلا.[footnoteRef:27]  [27:  . ”المرجع السابق"، 2/543.] 

أما أهم مساوئ هذا الأسلوب فتتلخص فيما يلي: 
1. صعوبة تحقيق استقلالية الفرع النموذجي عن المصرف الربوي إداريا وماليا، وبالتالي فشل المصرف التقليدي في إقناع المجتمع بجدية تحوله ومشروعية أعماله، بسبب استمراره في ممارسة الأعمال المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. 
2. إن أية خسائر يتعرض لها الفرع النموذجي ستفتح الباب للتراجع عن فكرة التحول والتخاذل عنها، ومن ثم سيهدد ذلك استمرارية هذا الفرع ووجوده.[footnoteRef:28] وانعكاس صورة سلبية عن موضوع التحول بشكل عام، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحجام المصارف التقليدية عن التفكير في خوض تجربة التحول. [28:  . ”المرجع السابق"، 2/544.] 

· التحول دفعة واحدة:[footnoteRef:29] ويتمثل هذا الأسلوب بقيام المصرف التقليدي قبل تحوله بإعداد برنامج شامل لتحويل النظام المصرفي التقليدي إلى نظام إسلامي، على أساس تحديد موعد معين لإلغاء النظام المصرفي المعمول به دفعة واحدة، وإحلال النظام المصرفي الإسلامي محله، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي أشكال التحول الأخرى، فإن المصرف يقوم بالتحول إلى الشكل الذي اختاره دفعة واحدة، حيث تعمم الفكرة على جميع فروع المصرف في آن واحد. ورغم تميز هذا الأسلوب بقصر الزمن الذي يستغرقه في التحول إلا أنه ينطوي على مغامرة كبيرة قد تفضي إلى مخاطر جسيمة، وذلك لأن التضحيات والخسائر التي سيتكبدها المصرف نتيجة التحول بهذا الأسلوب ستكون كبيرة، وقد يعرض المصرف لأزمة سيولة أو ضائقة مالية خانقة تشل حركة بعض أنشطته التجارية والمصرفية، أو يتعرض لموقف عدم تلبية طلبات سحب أصحاب الودائع، ومع الاستمرار بهذا الحال يعرض نفسه للمسائلة القضائية عن حقوق المودعين وكيفية استرجاعها، وهذا يفتح على المصرف بابا هو في غنى عنه، يشغله عن الاهتمام بمفرزات التحول الطبيعية أثناء فترة التحول، مثل المشكلات القانونية والإدارية والتدريبية والفقهية وغيرها. [29:  . ”المرجع السابق"، 2/545-546.] 




كما توجد لهذا الأسلوب سلبيات أخرى تتمثل في:
1. ارتفاع معدل أخطاء العمل.
2. انخفاض معدل الأداء من حيث الكم والكيف، لعدم تلقي القوى العاملة التدريب اللازم لمواجهة أعباء مهامهم الجديدة.
3. زيادة نفقات العمل.
4. ارتفاع حدة الإشراف.
5. انخفاض مستوى الروح المعنوية لدى القوى العاملة في المصرف. 
وكل هذا سيضر بتجربة التحول أبلغ الضرر، وسيعاني المصرف من هذه الأضرار عدة سنوات، بالإضافة إلى ما قد يسببه هذا الأسلوب من انطباع لدى المصارف التقليدية الأخرى حول تجربة التحول. 
· التحول المرحلي( التدرج): وهو عبارة عن قيام المصرف التقليدي بإعداد خطة متكاملة وشاملة لكل أقسام وفروع المصرف بهدف تحويل النظام المصرفي المعمول به إلى نظام مصرفي خال من أي محظور شرعي طبقا لبرنامج مرحلي، وعلى أساس جدولة مراحل التحول زمنيا وفقا لمعايير شرعية وقانونية واقتصادية، ويتوخى الحاجة الزمنية لكل مرحلة من مراحل التحول، لاستيفاء متطلباتها من التعديل والتبديل. 
وقد يكون هذا الأسلوب أفضل من الأسلوبين الأول والثاني،  وذلك لأنه يتجاوز مساوئ الأسلوب الأولى، وهو التحول بإقامة فرع يكون نموذجا مصغرا لمصرف إسلامي وما فيه من طول في الزمن لا مسوغ له، ويتفادى مخاطر الأسلوب الثاني، وهو التحول دفعة واحدة وما له من سلبيات. 
فالأسلوب الثالث، وهو التحول المرحلي، يقوم على أساس تنفيذ خطة التحول في جميع أقسام المصرف وفروعه بشكل متوازن ومتساوٍ، وعلى مراحل زمنية محددة، بحيث يتحقق التكامل للنظام المصرفي القائم على أساس خلو معاملاته من الربا أو أي محظور شرعي آخر عند تنفيذ آخر مرحلة زمنية من مراحل التحويل. 
فهذا الأسلوب من التحول لا يكاد يلمس فيه أي مساوئ ذات أهمية، وإن وجدت فهي من مستلزمات التحول إذا ما قورنت بعدم التحول، لأن التحول من نظام إلى نظام آخر لا بد أن يكون فيه خسائر وتضحيات بغض النظر عن الأسلوب الذي عولج به التحول.[footnoteRef:30] ونظراً لأن هذا الأسلوب يعد من أنسب الأساليب القابلة للتطبيق عمليا، فإنه سيتم دراسة هذا الأسلوب في مطلب مستقل يوضح فيه مفهومه ومجالاته وحكمه وضوابطه. [30:  . ”المرجع السابق"، 2/547.] 

المطلب الثالث: متطلبات التحول: 
إن تحول المصارف التقليدية للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بفلسفته وأسسه ونشاطاته، لذا فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تفرض على عملية التحول مواجهة العديد من المتطلبات القانونية والشرعية والإدارية، والعامة.
أولاً: المتطلبات القانونية للتحول: 
يقصد بالمتطلبات القانونية كافة الأمور والإجراءات التي يتوجب على المصرف القيام بها لكي تتم عملية التحول وفق الأطر القانونية، ويتجنب بذلك المساءلة.[footnoteRef:31] وتتمثل أهم المتطلبات القانونية فيما يلي: [31: . جاء في المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 2003 من قانون بنك الكويت المركزي ما نصه: يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وترغب في مزاولة أعمالها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقا لأحكام القانون الخاص بالبنوك الإسلامية وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.] 

1. صدور قرار عن الجمعية العمومية للمصرف التقليدي والذي يصدر عن اجتماع يعقد بصفة غير عادية يتضمن الموافقة على تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعى في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف التقليدي كافة المتطلبات القانونية التي تمنح القرار الصادر عنها الصفة القانونية مثل ضرورة توجيه مجلس الإدارة دعوة برسائل مسجلة إلى جميع المساهمين -مهما كان حجم حصصهم- لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بصفة غير عادية، وضرورة تحقيق النصاب الواجب توافره من أعضاء الجمعية العمومية لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وغيرها من الأمور الفنية التي يحددها قانون الشركات التجارية، ويتم في هذا الاجتماع مناقشة تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويعمل مجلس الإدارة على تقديم القناعات الكافية والدلائل القوية على رشد مشروع التحول وصلاحية تطبيقه، ثم يناقش بعد ذلك مستلزمات التحول من تعديلات أو تغييرات في عقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي، وفي حال حصول المشروع على أغلبية الأصوات اللازمة لاتخاذ قرار التحول ينبغي على مجلس الإدارة إجراء التعديلات التالية في عقد التأسيس ونظامه الأساسي:
· ينص صراحة على أن تكون جميع أعمال المصرف موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالربا بجميع أشكاله وصوره، أو بأية معاملة محرمة شرعا في سائر أنواع التعامل مع الآخرين. 
· تعديل اسم المصرف في عقد التأسيس بما يدل على طبيعة أنشطته المصرفية المعدلة أو الجديدة وعلى أهدافه وأسلوب تعامله مع الآخرين.[footnoteRef:32] [32: . الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، مرجع سابق، 2/358-359. (بتصرف).] 

2. الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة على تحول المصرف التقليدي وتعديل نظامه الأساسي،[footnoteRef:33] ومعلوم أنه لا يتم اعتماد أي تعديل على النظام الأساسي للمصرف أو عقد تأسيسه دون الحصول على موافقة الجهات المختصة ممثلة بالمصرف المركزي، وقد جاء في قانون البنك المركزي الأردني ما نصه:" لا يجوز للبنك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.[footnoteRef:34] كما أنّ الجهات المختصة ممثلة بالمصرف المركزي قد تضع شروطا ومتطلبات يجب على المصرف التقليدي الالتزام بها عند تقدمه بطلب للحصول على الموافقة للتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الشروط ما يلي: [33: . حسان، حسين حامد، "خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي- تجربة مصرف الشارقة الوطني- "، بحث مقدم لمؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، 2002، كتاب الوقائع، 1/158. ]  [34: . قانون البنوك رقم 28 لعام 2000 وتعديلاته، المادة رقم 16: النظام الأساسي وعقد التأسيس، الموقع الالكتروني للمصرف المركزي الأردني: www.cbj.gov.jo. ] 

· ضرورة قيام المصرف الراغب بالتحول بإجراء دراسة جدوى لعملية التحول،[footnoteRef:35] بحيث تبين جدوى التحول في تحقيق أهداف المصرف متضمنة دراسة السوق وتوجهات العميل، والنتائج المتوقعة خلال السنوات الأولى من التحول، وتصور الدراسة كذلك أنواع المخاطر وفرص عملية التحول.[footnoteRef:36]  [35: . المادة الرابعة من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 30 لسنة 2003، قانون بنك الكويت المركزي، والمنشور في الجريدة الرسمية لحكومة الكويت، الكويت اليوم، العدد 618، تاريخ 1/6/2003.]  [36: . المسفر، طارق خالد، "ملامح شروط بنك الكويت المركزي لتحول البنوك التقليدية إلى إسلامية"، مقال منشور في مجلة المستثمرون، العدد رقم 21، الموقع الإلكتروني للمجلة: www.mosgcc.com. ] 

· وضع خطة زمنية للتحول متضمنة الإجراءات التي سوف يتم إتباعها من أجل عملية التحول.
· إعداد لجنة تتكون من الإدارات المعنية بعملية التحول لمتابعة الإجراءات والخطوات.
· تهيئة العميل لعملية التحول من خلال حملة إعلامية.
· تعديل عقد التأسيس على أن يتضمن الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحديد الأمور التي يجب أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشكيل هيئة رقابة شرعية تلتزم بقواعد المصرف المركزي، والالتزام بالحد الأدنى من رأس المال.
· إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للمصرف، وتدريب الموظفين على طبيعة العمل الجديد وتأهيلهم مع تدعيم الكادر الوظيفي بما يتناسب مع طبيعة النشاط الجديد. 
3. تكليف إدارة الشؤون القانونية في المصرف التقليدي بدراسة كافة النواحي القانونية المتعلقة بتحول المصرف للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والآثار القانونية المترتبة عليه من حيث تسوية حقوق والتزامات المصرف مع كل من المساهمين أو العملاء أو المصارف الأخرى، والاستعداد التام لمواجهة أي اعتراضات قانونية قد تواجه عملية التحول، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أي متطلبات أخرى تفرضها الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ثانياً: المتطلبات الشرعية للتحول: 
ويقصد بها كافة الأمور والإجراءات التي يتوجب على المصرف التقليدي القيام بها عند تنفيذ التحول، كي يصح تحوله من الناحية الشرعية، ويحقق مراد الله سبحانه وتعالى من الالتزام بالأوامر والنواهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى لتنظيم المعاملات المالية، وفيما يلي أهم هذه المتطلبات:  
1. التوبة عن التعامل بالربا، والعزم على عدم الرجوع إلى التعامل فيه، وتحقيق معنى التوبة الشرعية يستلزم القيام بما يلي:
· الإقلاع عن الذنب فورا والمتمثل في التعامل بالربا والندم على ما صدر منه سابقا من المداومة على التعامل بالربا، والمحاولة قدر المستطاع التكفير عن هذا الذنب من خلال الإكثار من فعل الخيرات وإنفاق الأموال في وجوه البر والإحسان وذلك انطلاقا من قوله تعالى: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ" .[footnoteRef:37] [37: . سورة هود، الآية: 114.] 

·  عقد النية على عدم العودة إلى التعامل بالربا، أو أي من العقود المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
·  تدارك ما أمكن تداركه من رد الحقوق لأصحابها لأن من أهم شروط التوبة رد المظالم لأصحابها.[footnoteRef:38] [38:  . الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، مرجع سابق، 1/90 .] 

2. تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية[footnoteRef:39] تتكون من علماء يتمتعون بمصداقية عالية في المجتمع، ولهم خبرة طويلة ومتخصصة في مجال المعاملات المالية، بحيث يتم تنفيذ تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشرافهم وإطلاعهم، لأن التحول يعني الانتقال من الوضع السابق –التقليدي- إلى الوضع الجديد والذي يقتضي توافق أعمال المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية، وللتأكد من صحة تطبيق هذا الانتقال لا بد من أن يكون تحت إشراف متخصصين في الشريعة الإسلامية وذلك لضمان نجاح المسيرة الشرعية للمصرف التقليدي أثناء وبعد التحول، وامتثالا لقوله تعالى: " فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [footnoteRef:40]".[footnoteRef:41] [39: . هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: اسمها مستمد من طبيعة عملها وهو أساسا العمل علي تطبيق أو مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أعمال ونشاطات المؤسسة المالية المعنية، وجوهر الدور الذي تقوم به هو " الإفتاء والرقابة الشرعية " كرقابة سابقة ورقابة لاحقة، وأن الفتوى مُلِزمة لها إذا طلبت منها، كما أنها في خصوصية المؤسسات المالية الاسلامية تتوفر لها الأسباب التي تجعلها ملزمة لتلك المؤسسات باختيارها لذلك ابتداء وهو ما يوجبه عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكذلك طبيعة عملها. لمزيد من التفاصيل حول موضوع هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، انظر: البعلي، عبد الحميد، "تقنين أعمال الهيئات الشرعية" و"الرقابة الشرعية الفعالة" و"استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"، اللجنة الاستشارية العليا، الديوان الأميري، الكويت، موقع اللجنة، www.sharea.gov.kw.]  [40:  . سورة النحل، الآية: 43.]  [41:  . الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، مرجع سابق، 2/365.] 

3. تعيين مدققين شرعيين داخليين للقيام بالمهام المنوطة بهم خلال التحول وبعده، طبقا لما هو وارد في معيار الضبط رقم 3 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي يتضمن أهم الآليات اللازمة لتحقيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي،[footnoteRef:42] وذلك بهدف ضمان سير الإجراءات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. [42: . أبو غدة، عبد الستار، "الأسس الفنية للرقابة الشرعية وعلاقتها بالتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية"، بحث منشور في حولية البركة، مجموعة دلة البركة، جدة،  العدد الرابع، 2002، ص 32.] 

4. استبعاد التعامل المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية بجميع صوره وأشكاله وخاصة المشتمل على الربا، وإحلال التعامل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم ذلك من خلال: 
1. إلغاء أو تعديل الموارد المالية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في: 
· الودائع النقدية التي يتعهد المصرف التقليدي لأصحابها بدفع ما يسمى بالعرف المصرفي التقليدي "فوائد"، ومن هذه الودائع، الودائع لأجل، والودائع الخاضعة لإشعار، وودائع التوفير، وما شابهها من مسميات أخرى كشهادات الادخار والاستثمار والإيداع وغيرها.
· القروض التي يتلقاها المصرف التقليدي إما من المصارف التقليدية الأخرى، وإما من المصرف المركزي أو غيره من المؤسسات، وتكون هذه القروض مشروطة بنسب "فائدة" تتفاوت حسب مدة وحجم القرض.[footnoteRef:43] [43:  . لمزيد من التفاصيل حول حكم وأنواع الموارد والاستخدامات المالية للمصرف التقليدي، انظر: 
البعلي، "تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية الأخرى"، اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة، الديوان الأميري، الكويت، ص 43 وما بعدها.
حمود، "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"، مرجع سابق. 
الهيتي، "المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق "، مرجع سابق. 
حنون، "الأعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية والإسلامية"، مرجع سابق.  ] 

2. إلغاء أو تعديل أساليب استخدامات الأموال المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية[footnoteRef:44]بسبب اشتمالها على الربا أو الغرر أو الغبن أو الجهالة أو غيرها من المخالفات الشرعية، ومن أمثلة هذه الاستخدامات القروض القابلة للاستدعاء عند الطلب، وأذون الخزانة، والقروض والسلف بأشكالها،[footnoteRef:45] والمساهمة في الشركات القائمة على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية كالتجارة في الخمور، أو الترويج للفساد الأخلاقي، وغيرها من الأمور المنافية لأحكام الشريعة. [44:  . الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، مرجع سابق، 1/251.]  [45:  . عبد الله، والطراد، "إدارة العمليات المصرفية المحلية والخارجية"، مرجع سابق، ص 89-93، (بتصرف).] 

3.  إلغاء أو تعديل أساليب التعامل المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مع المصارف التقليدية الأخرى أو المصرف المركزي، ومن أبرز الأمثلة على هذا التعامل: تنفيذ وتمويل المصرف لعمليات الاعتماد المستندي على أساس القرض بفائدة، وعمليات السحب على المكشوف التي يتم التعامل معها على أساس القرض بفائدة، وترصد الفائدة بناء على مدة انكشاف الحساب وقيمته.[footnoteRef:46]  [46:  . الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، مرجع سابق، ص 321، (بتصرف). ] 

مما سبق يتضح أنّه يتوجب على المصرف التقليدي تنفيذ كافة الأمور التي تجعله ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق مقاصدها، والابتعاد عن كافة الأمور المخالفة لها، و التخلص من جميع أشكال التعامل المحرم وأوله الربا، وذلك كي يصح تحوله من الناحية الشرعية.[footnoteRef:47] [47: . وقد تناول الربيعة في الباب الثاني من دراسته " تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي" موضوع تعديل أو إلغاء موارد واستخدامات وأعمال المصرف التقليدي بالتفصيل، ووضح بعد ذلك الطرق البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تساعد المصرف التقليدي على سرعة تنفيذ التحول وتخفف من آثار إلغائه. ] 


ثالثاً: المتطلبات الإدارية للتحول: 
وهي عبارة عن الإجراءات التي تمس النظام الإداري في المصرف وتتطلبها عملية التحول، نظرا لأهميتها بالنسبة لباقي الإجراءات الأخرى وامتداد أثرها لتشمل أغلب إجراءات التحول الأخرى،[footnoteRef:48] ومن المعلوم أن الموارد البشرية تشكل الركن الأساسي في النظام الإداري للمصرف وذلك لما تؤديه من دور مهم في الارتقاء بمستوى الأداء، لذا فإنه يتوجب على إدارة المصرف التقليدي عند التحول أن تقوم بإعادة تهيئة وتطوير الموارد البشرية للمصرف بما يتناسب ووضعه الجديد وذلك من خلال ما يلي:   [48:  . المرجع السابق، ص 381.] 

1. التهيئة المبدئية:[footnoteRef:49]وتعرف بأنها عبارة عن جميع الترتيبات التي يتخذها المصرف في سبيل تعريف القوة العاملة في المصرف، قبيل مرحلة التحول وأثنائها بكل ما يتعلق بالطبيعة العقدية المميزة للعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء على المستوى الفكري أو على المستوى العملي وكذلك بكل ما يتعلق بعملية تنصيب أو إدخال الموظف الجديد في وظيفته بالإضافة إلى تزويده بالبيانات اللازمة عن كل ما يتعلق بهدف المصرف ورسالته، ومراحل تحوله، والوظيفة المعدلة أو الجديدة وسياسات الأفراد. [49: . المرجع السابق، ص 397. ] 

2. تخطيط الموارد البشرية:[footnoteRef:50]وهو عبارة عن منهج متكامل بالجوانب التخطيطية لوظيفة الموارد البشرية من أجل توفير العدد والنوع الملائم من الأفراد للقيام بالواجبات والأعمال المطلوبة لتحقيق أهداف المصرف من ناحية وتحقيق متطلبات الأفراد وحاجاتهم من ناحية أخرى. ويقاس التخطيط الناجح للموارد البشرية بمدى تحقيقه الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، فالدراسة المتأنية الواضحة لمتطلبات التحول من الموارد البشرية قبل الشروع في عملية التحول تسهل عملية التحول وتنظمها وتجعلها أكثر فاعلية وتقلل الأخطاء وتتلافى العثرات المتوقعة، وتسد الاحتياجات المتوقعة بما يكفل تقدم مسيرة التحول إلى الأمام دون توقف. [50:  . المرجع السابق، ص 387.] 

3. إعادة النظر في المعايير التي يتم من خلالها اعتماد كفاءة وأداء الموظف ودوره في تقدم ونجاح المصرف التقليدي بعد التحول، فإذا كان المصرف التقليدي قبل التحول ينظر إلى كفاءة الموظف من خلال قدرته الفنية وتميزه في مجال عمله فقط دون النظر إلى طبيعة اعتقاده وإيمانه ومدى التزامه بأحكام الحلال والحرام، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمصرف بعد تحوله إذ إنَّ اعتقاد الموظف ومدى التزامه بأحكام الحلال والحرام بالإضافة لإتقانه وتميزه في مجال عمله المصرفي أمر هام جدا لنجاح فكرة التحول، لذا فإنه يتوجب على إدارة المصرف إنهاء عقود جميع الموظفين الذين تشكل عقيدتهم أو قناعتهم عائقا أمام استيعاب فكرة التحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهذه الصفة تشمل غير المسلمين والمسلمين الذين لا يؤمنون -أو غير المقتنعين- بفكرة التحول وإمكانيته، إذ إنَّ وجود غير المقتنعين وغير المؤمنين بفكرة التحول داخل المصرف له نتائج سلبية ومزدوجة على المصرف أكبر بكثير ممن هم خارجه، ومن ذلك عدم القدرة على العمل كفريق واحد متجانس، وانعكاس صورة خارجية للمتعاملين مع المصرف تشكك في مصداقية أو جدوى التحول. 
· التقصي المستمر والمتواصل للاحتياجات التدريبية لكافة الموظفين، وخاصة منتسبي الإدارة وذلك بسبب طبيعة العمل المصرفي الجديد والذي يتطلب احتياجات خاصة تختلف عن العمل المصرفي التقليدي، لهذا فإنه يتوجب على إدارة المصرف بعد التحول مراعاة حاجة الموظفين للمعلومات والخبرات الخاصة بالعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.[footnoteRef:51] [51: . المرطان، "الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية"، مرجع سابق، 1/438.] 

رابعاً: متطلبات عامة للتحول: 
هناك العديد من المتطلبات التي يتوجب على المصرف التقليدي القيام بها عند تنفيذه لعملية التحول وذلك لما لهذه المتطلبات من أهمية تنعكس على طبيعة عمل المصرف ونشاطه، وتساهم في إبراز الدور الجديد الذي سيمارسه المصرف بعد التحول، ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:  
1. القيام بحملات إعلامية تمهد للإعلان عن تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال عقد الندوات والمحاضرات عبر وسائل الإعلان المتاحة، وتركز هذه الندوات والإعلانات على أهمية التحول وإيجابياته بحيث يترقب الجمهور إعلان قرار التحول بفارغ الصبر، الأمر الذي يساهم في جذب عملاء جدد، وتحقيق مكاسب مادية ومعنوية تساهم في إنجاح التحول منذ البداية والانطلاق نحو المصرفية الإسلامية بقوة وثبات.[footnoteRef:52] [52:  . انظر: مصطفى، "تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية"، مرجع سابق، ص 173 ؛ الربيعة، "تحول المصرف الربوي إلى إسلامي"، مرجع سابق، ص 557.] 

2. تغيير كافة المعالم والأشكال السابقة التي تعكس صورة العمل المصرفي التقليدي واستبدالها بمعالم وأشكال تعكس صورة العمل المصرفي بعد التحول، مثل تعديل اسم المصرف وشعاره وإعلاناته ومواده الدعائية وغيرها من الأمور الشكلية بحيث تبرز التوجه الجديد للمصرف وتعبر عن تحوله للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
3. تشكيل لجان متابعة تعمل على تتبع مواطن الخلل أثناء وبعد تنفيذ التحول بحيث يتم تدارك حدوث أي خلل بسرعة ودقة عالية، وفي نفس الوقت تعمل هذه اللجان على تعزيز النواحي الايجابية التي تظهر تباعا لتنفيذ خطوات التحول، الأمر الذي يساهم في إنجاح التحول وإظهاره بشكل يدفع للتفاؤل والاستمرار بالعمل لتحقيق الأهداف المنشودة.
4. إعداد المعايير والقيود المحاسبية ونظم الحاسب الآلي الملائمة لأنشطة المصرف بعد التحول، بحيث تتفق مع صيغ الاستثمار وعقود التمويل الشرعية المستخدمة، ويمكن الاستفادة بشكل أساسي بما وضعته هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية بالبحرين من معايير محاسبية خاصة بالمؤسسات والمصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 
5. تصميم النماذج والعقود والسجلات التي يتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، سواءً باقتباس عقود بعض المصارف الإسلامية، أو تعديل عقود المصرف نفسه لتكون محققة للغرض.[footnoteRef:53] [53: . أبو غدة، "تحول البنك إلى مصرف إسلامي"، مرجع سابق، ص 327. ] 

المطلب الثالث: أثر التحول في تطوير صيغ وأساليب استقطاب وتشغيل الأموال: 
من المعلوم أن الركن الرئيسي التي تقوم عليه أعمال المصارف التقليدية في جميع صيغ وأساليب استقطاب وتشغيل الأموال هو الاستناد إلى مبدأ الدائنية والمديونية على اختلاف في المسميات وفي صور التطبيق، لذا فإن تحول المصارف التقليدية للمصرفية الإسلامية يحتم عليها التخلي عن هذه القاعدة واستبدالها بقواعد أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى ضرورة تطوير صيغ وأساليب استقطاب وتشغيل الأموال.
أولاً: أثر التحول في تطوير صيغ وأساليب استقطاب الأموال: 
من المعلوم أن صيغ وأساليب استقطاب الأموال في المصارف التقليدية تنحصر بشكل أساسي بمبدأ القروض من خلال الودائع والأوراق المالية على اختلاف مسمياتها وأشكالها، وبالتالي فإن معظم هذه الصيغ تلزم المصارف التقليدية بضمان جميع الأموال التي استقطبتها وردها إلى أصحابها إضافة إلى ما استحق عليها من فوائد ربوية وذلك حسب نوع ومدة الصيغة المستخدمة، أما في حال تحول المصارف التقليدية للمصرفية الإسلامية فإن جميع الصيغ القائمة على القروض الربوية المضمونة تصبح غير صالحة لاستقطاب الأموال وبالتالي يتوجب على المصرف أن يقوم بتطوير صيغ وأساليب استقطاب الأموال من خلال الاستناد إلى مبادئ المشاركة والمعاوضة والوكالة إضافة إلى مبدأ القرض الحسن وذلك باستخدام الصيغ والأساليب التالية:
أولا: الودائع المصرفية:
الإيداع لغة ما استودع، وأودع الشيء صانه، والوديعة واحدة الودائع مصدر بمعنى الوديعة[footnoteRef:54] وهو ما وضع عند غير مالكه ليحفظ، يقال أودعته مالا ليكون وديعة عنده ويقال أيضا أودعته مالا بمعنى قبلت منه ذلك المال ليكون وديعة عندي، فالوديعة تستعمل في إعطاء المال وفي قبوله ولكنها في الدفع أشهر، والوديعة اصطلاحا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض[footnoteRef:55] أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ[footnoteRef:56] ويطلق التعريف على العين المودعة ذاتها وعلى العقد المنظم للإيداع، وهي تسليط الغير على حفظ المال عند الحنفية[footnoteRef:57]، وعين موضوعة عند غير صاحبها أمانة عند الشافعية[footnoteRef:58]، ومال موكل على حفظه تبرعا عند الحنابلة[footnoteRef:59]، والإيداع في الاصطلاح المصرفي (الوديعة الاستثمارية) هو "الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها"[footnoteRef:60] كما تعرف بأنها المبالغ التي يتلقاها المصرف من عملائه الذين يرغبون في استثمار أموالهم على أساس عقد المضاربة (القراض) والتفويض بالاستثمار من المودع للمصرف قد يكون مطلقا أو يكون مقيدا. [54: . مختار الصحاح، ص 715 والقاموس المحيط ج2 ص 92، والمعجم الوسيط ص 1062.]  [55: . الحسني، أحمد بن حسن، الودائع المصرفية: أنواعها– استخدامها– استثمارها، دار ابن حزم، بيروت، 1999 ص14.]  [56: . سليمان ، عبد الفتاح محمد , الودائع النقدية شرعا وقانونا , 1983  ص14]  [57: . ابن عابدين، احمد بن محمد بن إسماعيل، حاشية الطحاوي على الدر المحتار، بيروت، الدار العلمية، 1997،  ج3، ص75]  [58: . نيل الأوتار للشوكاني ، محمد بن علي، مرجع سابق، 1998، ج5، ص37.]  [59: . مختار الصحاح، ص 715 والقاموس المحيط ج2 ص 92، والمعجم الوسيط ص 1062.]  [60: . عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1981، ص17..] 

يقبل المصرف الإسلامي الودائع على أساس أنها مضاربة تخضع للربح أو الخسارة[footnoteRef:61] ، فتحقق الأرباح ناتج عن عمليات المتاجرة والاستثمارات الأخرى التي يدخلها البنك وتوزع بين البنك وبين المودعين فما يحصل عليه المودع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية. وتقسم الودائع المصرفية النقدية بحسب موعد استردادها إلى ثلاث أنواع وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع تحت إشعار، ودائع لأجل، وبحسب حرية المصرف في التصرف في نقود الوديعة إلى نوعان: ودائع نقدية عادية مطلقة، ودائع نقدية مخصصة. [61: . شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، عمان ، دار النفائس،الطبعة الرابعة، 2001، ص 266.] 

· الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية): هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها أفرادا أو مؤسسات لدى المصرف بقصد استعمالها في تسوية التزاماتهم عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع الأخرى، ويتعهد المصرف بردها أو برد مبلغ مساو لها عند الطلب[footnoteRef:62]، وتمثل هذه الودائع عقد قرض بين المصرف والمودعين، فالمصرف يستفيد من أرصدة هذه الحسابات ويستثمرها لنفسه ويلتزم برد مثلها[footnoteRef:63]. لا تدفع المصارف الإسلامية أية أرباح عن المبالغ المودعة من الودائع تحت الطلب، والحسابات الجارية بهذه الصفة لا يمكن الاعتماد عليها في تمويلات طويلة الأجل، ويتم استخدامها في التمويلات قصيرة الأجل بحذر بالغ، وعلى إدارة المصرف دراسة وتقدير معدلات السحب اليومية والعوامل المؤثرة فيها بدقة، ومراعاة نسبة السيولة التي يفرضها البنك المركزي بهدف الإيفاء بمتطلبات السحب من العملاء وعدم الوقوع بمشكلة نقص السيولة، وتعتبر الوديعة تحت الطلب من أهم مصادر الأموال في المصارف الإسلامية[footnoteRef:64]، وتعود الأرباح المتحققة من تشغيلها إلى المساهمين، فهي ليست من حقوق أصحاب الودائع لأن المصرف ضامن لردها عند الطلب، ويرى جمهور الفقهاء أن يد المصرف على هذه الوديعة يد ضمان حتى يمكنه استعمال الوديعة سواء بإذن صاحبها أو بدون إذنه[footnoteRef:65] لأنها تنقلب إلى قرض، حيث أن المبالغ المودعة في الحسابات الجارية تدخل في ملك البنك ويكون له الحق في التصرف فيها ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب ويكون المصرف ضامنا لهذه المبالغ إذا تلفت سواء فرط أم لم يفرط وهذا هو معنى القرض في الفقه الإسلامي " دفع مال لشخص لينتفع به ويستخدمه ويستهلكه في أغراضه على أن يرد بدله". ويؤكد هذا المعنى ما ذهب إليه عدد من الفقهاء الأوائل بقولهم "عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض لأن الإعارة إذن في الانتفاع، ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها"[footnoteRef:66]. [62: . الحسني، أحمد بن حسن، مرجع سابق، 1999 ، ص 70.]  [63: . السالوس، علي احمد، مرجع سابق، 1987، ص89.]  [64: . المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي، مرجع سابق، 1998، ص247.]  [65: . المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي، مرجع سابق، 1998، ص265.]  [66:   المبسوط للسرخسي، 11 / 144- 145 .] 

(1)  ودائع الاستثمار المشترك: حسابات تحت إشعار وحسابات لأجل وحسابات الاستثمار المخصص، وحسابات التوفير، وهي حسابات الودائع التي يهدف أصحابها إلى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي وذلك بغرض الحصول على عائد[footnoteRef:67]، وتعتبر هذه الودائع من أهم مصادر الموارد الخارجية والسند الأساسي لعمليات المصارف الإسلامية الاستثمارية. ولكي تصبح الوديعة الاستثمارية بالمعنى المتعارف عليه من حيث اتصافها بالاستقرار، والقدرة على إعادة استثمارها في العقود طويلة الأجل، والقدرة على التحكم في السيولة النقدية، وكذلك العمل على ثبات حجم الاستثمارات واستقرارها بالنسبة للمصرف[footnoteRef:68]، فلا بد من تحقيق شرطين أساسين أولهما يتعلق بالفترة الزمنية، فلا يجوز أن تقل الفترة الزمنية للوديعة عن سنة في بعض المصارف مثل البنك الإسلامي الأردني وثلاثة شهور في البنك العربي الإسلامي الدولي، وثانيهما يتهلق بالمبلغ، فلا يجوز أن يقل حجم الوديعة الاستثمارية عن مبلغ معين لكل عملة من العملات وهذا المبلغ (500 دينار) في البنك الإسلامي الأردني و(1000 دينار) في البنك العربي الإسلامي الدولي، وتقوم المصارف الإسلامية بموجب عقد المضاربة باستثمار هذه الأموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها، يجب تحديدها مقدما في عقد المضاربة (مطلقة / مقيدة) لأن ذلك هو ما تقتضيه أحكام المضاربة وإلا فسد العقد لجهالة الربح، وهذه الحصة شائعة في الربح غير محددة بمبلغ معين، وهي عائد العمل بالنسبة للمصرف كمضارب بعمله، وأبرز أنواع الحسابات الاستثمارية المشتركة: [67: . الأمين، حسن عبد الله، الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية وموقف القانون الوضعي منها، جدة، دار الشروق، 1983، ص238]  [68: . المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي، مرجع سابق، 1998، ص268.] 

1. حسابات ودائع لأجل: وهي الحسابات الدائنة التي يودعها العميل، والتي تكون بمبالغ ثابتة نسبيًا، ومربوطة لأجل محدد، ولا يجوز السحب منها إلا بموافقة المصرف، وذلك بحسب الشروط الخاصة بها، ويستحق المودع حصته من الربح حال تحققه حسب النسبة الشائعة المتفق عليها بين الطرفين بداية.
2. حسابات خاضعة لإشعار: وهي حسابات دائنة يقصد بها تشجيع المستثمرين على المشاركة في عمليات الاستثمار ،والتي يخضع السحب منها لإشعار مسبق بحسب الشروط الواردة في دفتر الودائع الخاضعة لإشعار.
3. حسابات التوفير: وهي الحسابات الدائنة التي يقصد بها تشجيع صغار المستثمرين على المشاركة في عمليات الاستثمار عن طريق السماح لهم بالإيداع والسحب المقيد بحسب الشروط الواردة في دفتر التوفير. وهي تنقسم إلى نوعين[footnoteRef:69]:  [69: .  الحسني، أحمد بن حسن، مرجع سابق، بيروت، 1999، ص85.] 

1- الوديعة الاستثمارية المطلقة: وهي الودائع لأجل يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار المشترك لأجل معين ولا يجوز سحبها إلا في نهاية المدة المتفق عليها، ويقوم عقد الوديعة على أساس المضاربة المطلقة من قبل المصرف، ويفوض أصحاب الودائع بصفتهم أرباباً للمال المصرف في الاستثمار في جميع الأوجه الجائزة شرعاً، فإذا كان التفويض مطلقا فإن الوديعة تدخل مع رأس المال العامل المخصص للاستثمار في المشروعات التي يقوم بها المصرف الذي ينوب شرعا عن مجموع المودعين في استثمار ودائعهم، ويكون للمصرف جميع الصلاحيات في تحديد أوجه النشاط الاستثماري واختيار القائمين عليه دون أدنى تدخل من المودعين في ذلك، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار وفقا للاتفاق المنصوص عليه في عقد الوديعة، ويطبق هذا النوع من الإيداع في المصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة المطلقة، وتلزم بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) عدم سحب الوديعة أو جزءٍ منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة، وإلا فقد المستثمر العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة، ويكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في تمويل أي مشروع من مشروعات المصرف، محليا أو خارجيا، وهذا النوع يكون لآجال مختلفة 3، 6، 9، 12، 24 شهراً قابلة للتجديد.
2-  الوديعة الاستثمارية المقيدة (المخصصة): وهي ودائع استثمارية يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار في مشروع معين أو لغرض محدد[footnoteRef:70]، فإذا كان التفويض بالاستثمار للمصرف مقيدا بأي نوع من القيود مثل نوع الاستثمار أو زمان ومكان الاستثمار فإن هذا الاستثمار يدخل تحت بند الاستثمار المخصص الذي يلتزم به المصرف بالاستثمار في هذا المشروع المعين فإذا خالف ضمن الأموال لأن المضارب (هو المصرف في هذه الحالة) فهو ضامن إذا خالف شروط رب المال (المودع)، وقد يكون بالتفويض بالاستثمار لمدة محدودة أو غير محدودة وفي الحالة الأخيرة يطلب من المودع إشعار المصرف برغبته في سحب الوديعة قبل مدة معينة يتم بعدها تصفية الحساب الاستثماري الخاص بها، وفي حالة أن الوديعة لمدة محددة فالأصل عدم سحبها قبل انقضاء المدة احتراما للعقد، وترى بعض المصارف جواز سحبها استثناء مع عدم حق المودع في الاستفادة من الأرباح المتحققة خلال فترة استثمار الوديعة، وهذا  النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية حيث يقوم على أساس عقد المضاربة المقيدة، ولكي يوائم المصرف الإسلامي بين استخدام ودائع الاستثمار المشترك وبين مواجهة سحوبات العملاء عند الحاجة وحفظاً لحقوق المودعين فإنه يتم اقتطاع نسبة معينة من ودائع الاستثمار المشترك لمواجهة السحوبات ومواجهة المخاطر المتعلقة بالاستثمار، فتقوم البنوك باستثمار90% من ودائع الاستثمار المشترك ويخصص الباقي لمواجهة مخاطر الاستثمار[footnoteRef:71].  [70: .  البنك المركزي الأردني، قانون البنوك رقم 28 لسنة2000 والمتضمن لقانون البنك الإسلامي الأردني، ص31.]  [71: . عاشور، يوسف حسين، مقدمة في ادارة المصارف الإسلامية، فلسطين، المؤلف، 2002.] 

[bookmark: BM4___صكوك_الاستثمار__]ثالثاً: صكوك الاستثمار: تعتبر صكوك الاستثمار أحد مصادر الأموال طويلة الأجل بالمصارف الإسلامية، وهى البديل الشرعي لشهادات الاستثمار والسندات الربوية[footnoteRef:72]، وهي تطبيق لصيغة عقد المضاربة، فالمال من طرف (أصحاب الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف)، وهي على نوعين مطلقة أو مقيدة، وتأخذ صكوك الاستثمار الأشكال التالية: [72: . المعاملات المصرفية المعاصرة للزحيلي، وهبة، مرجع سابق، 2002، ص226.] 

صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد: تصدر وفقا لعقد المضاربة المقيدة حيث يقوم المصرف باختيار مشروع معين يرغب في تمويله، ثم يصدر صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام، ويلتزم المصرف كمضارب في هذا النوع من الصكوك بإمساك حسابات خاصة للمشروع منفصلة عن حساباته الأخرى كذمة مستقلة، وليس له أن يخلط ماله بمال المضاربة إلا إذا أذن له رب المال (أصحاب الصكوك)، وتحدد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع، ويجوز أن توزع العائدات جزئيا تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور وخاصة إذا كان مركزه المالي يسمح بذلك، إلى أن تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل بالمشروع بنض المال[footnoteRef:73](*) وتسليم رأس المال لربه، واقتسام الأرباح وفق ما اتفق عليه في عقد المضاربة، ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الإدارة بنسبة تحدد مقدما في الصك[footnoteRef:74]. [73: (*) نض المال: اذا حصل وظهر وتيسر، ونض الدين: اذا تيسر الدائن، والتنضيض في اصطلاح الفقهاء: تحول المتاع إلى  دراهم ودنانينر، أي أن المال صار نقدا بعد أن كان سلعا وبضائع، والتنضيض الحكمي: تقدير نسبة الأرباح في كل سنة إلى  رأس المال. انظــر: حماد، نزيه‘ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، 2008 ص151 ؛ شبير، محمد عثمان، مرجع سابق، 2001، ص354.]  [74: . حسان، حسين حامد،الأدوات المالية الإسلامية، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ع6، 1990، ص1436.] 

صكوك الاستثمار المخصصة لنشاط معين: يحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة المقيدة، حيث يقوم المصرف باختيار أحد النشاطات سواء كانت نشاطات تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية، ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذه النشاطات ويطرحها للاكتتاب العام، ويكون المضارب مقيدا بالاستثمار في هذا النشاط دون غيره وان خالف كان ضامنا، وعليه أن يمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، ويتم تحديد مدة الصك بين سنة إلى ثلاث سنوات طبقا لنوع النشاط ، ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور، تتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا النشاط، ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة بنسبة تحدد مقدما في الصك وفقا لعقد المضاربة[footnoteRef:75]. [75: . حسان، حسين حامد، مرجع سابق، 1990، ص1437.] 

صكوك الاستثمار العامة: وفقا لعقد المضاربة المطلقة، يعد هذا الصك أحد أدوات الادخار الإسلامية، يقوم المصرف الإسلامي بإصدار صكوك محددة المدة غير محددة لنوع النشاط، ويطرحها للاكتتاب العام، والمصرف كمضارب مأذون له في خلط أمواله بأموال المضاربة، ولا يلتزم المصرف بمسك حسابات مستقلة لحصيلة الاستثمار إلا أنه يلتزم بإمساك حسابات خاصة للمضاربة التي تشمل التمويل الذي خصصه هو للاستثمار بحيث تكون منفصلة عن حسابات نشاطات المصرف الأخرى، ويستحق الصك عائدا كل ثلاثة شهور باعتباره جزءاً من الأرباح تحت حساب التسوية النهائية في نهاية العام، وطبقا لما يظهره المركز المالي للمصرف، يحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة بنسبة تحدد مقدما في الصك[footnoteRef:76]. [76: . حسان، حسين حامد،الأدوات المالية الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ع6، 1990، ص1438.] 

[bookmark: BM7_____صكوك_المقارضة_المشتركة_أو_المخصص]رابعاً: صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة:
صكوك المقارضة المشتركة: هي صكوك يصدرها البنك بفئات معينة ويطرحها في الأسواق للاكتتاب، وهي صكوك محددة الأجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على أن لا تزيد مدتها عن عشر سنوات مالية، ويستخدم حصيلتها لتمويل الاستثمارات التي يراها مناسبة، ويباشر عملياته المصرفية على اختلاف أنواعها، ومن صافى الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك، وتختلف النسبة الموزعة من سنة إلى أخرى تبعا للأرباح المتحققة من العمليات مجتمعة، فتنتفي شبهة التحريم عنها، وتعد هذه الصكوك أحد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة للبنك.
صكوك المقارضة المخصصة: وهي صكوك مرتبطة بمشروع معين يتم اختياره من بين عدة مشروعات مقترحة، ويتم تمويله عن طريق طرح  صكوك خاصة بهذا المشروع فقط، يقوم أصحاب المدخرات بالاكتتاب في صكوك المشروع، ويعد صاحب الصك شريكا فيه بنسبة ما يملكه، ويعد المصرف وكيلا عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل بإدارة المشروع ومراقبة أعماله وتوزيع أرباحه. 

ثانياً: أثر التحول في تطوير صيغ وأساليب استخدام الأموال: إن اعتماد المصارف التقليدية في صيغ وأساليب استقطاب الأموال على مبدأ القرض ينعكس بشكل أساسي على صيغ وأساليب استخدام وتشغيل الأموال لديها من خلال القروض والسلف بأشكالها وأنواعها ومسمياتها المختلفة، لذا فإن التحول للمصرفية الإسلامية يستلزم تطوير الصيغ والأساليب بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال الاعتماد على مبادئ المتاجرة والاستثمار والمشاركة والوكالة بالإضافة إلى مبدأ القرض، ومن أبرز الصيغ والأساليب الممثلة لهذه المبادئ هي:
1. المرابحة: وهي صيغة مصرفية وفق الشريعة الإسلامية، تقوم على تملك البنك السلعة من البائع، ثم بيعها بربح معلوم للعميل الآمر بالشراء بالتقسيط، أجاز التعامل بها مجمع الفقه الإسلامي، وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.
2. الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك: في الإجارة التشغيلية يؤجر البنك أصولاً يملكها مدة من الزمن، مع بقاء الملكية ثابتة للبنك، لكن الإجارة المنتهية بالتمليك هي صيغة استثمارية وفق الشريعة  الإسلامية ، تعطي العميل فرصة تملك العقار بعد دفعه أقساطا منتظمة للبنك مالك العقار، وفي نهاية المدة يتملك العميل العقار.
3. بيع الاستصناع: أحد أنواع البيوع التي تصنع فيها السلع الموصوفة تصنيعا؛ حيث يتعاقد البنك مع مقاول أو صانع على بناء أو صناعة سلعة ما حسب مواصفات محددة، بناء على طلب العميل الذي يسمى المستصنع.
4. المشاركات: وفيها ينتقي البنك من عملائه من يرى فيه الأمانة والصدق والاحتراف ليشاركه في مشروع أو صفقة معينة.
5. وكالات الاستثمار: حيث يوكل البنك احد عملائه المؤتمنين بحكم خبرته لشراء بضاعة معينة بمبلغ معين لحساب البنك، ثم بيعها لحساب البنك كذلك، متحملا خلال ذلك كل المخاطر المحتملة الحدوث.
6. المضاربة:وهي إحدى أشكال المشاركات التي يبرمها البنك مع عميل ثقة يعطيه مبلغا من المال ليوظفه المضارب في استثمارات حلال، والربح للطرفين على ما اتفقا عليه.
7. الاعتمادات المستندية: تعهد يصدره البنك بناء على طلب أحد عملائه (المستورد) لصالح طرف ثالث المستفيد (المصدر) يلتزم بمقتضاه البنك بأن يدفع مبلغا معينا للمستفيد، مقابل الحصول على مستندات منصوص عليها في الاتفاقية شريطة أن تكون مطابقة لشروط الاتفاقية.
8. خطابات الضمان: يقدم البنك مجموعة متنوعة من الكفالات لعملائه الذين يطلبونها لغايات الدخول في عطاءات أو مناقصات، من مثل كفالة دخول عطاء وكفالة حسن تنفيذ وكفالة صيانة وغيرها أو لغايات أخرى مثل كفالة الرسوم الجمركية وكفالات العمال.

المبحث الثاني
تجارب عملية في التحول ومدى إمكانية الاستفادة منها
سبق وبينّا أن من أهم التطورات التي يشهدها النظام المصرفي عموما هو التحول للمصرفية الإسلامية، وسيتم في هذا المبحث تسليط الضوء على أبرز تجارب التحول من خلال إنشاء مصرف إسلامي مستقل والمتمثلة في تجربة البنك العربي الإسلامي الدولي وأثر ذلك على صيغ وأساليب استقطاب وتشغيل الأموال، بالإضافة لبيان مدى إمكانية استفادة المصارف الليبية من هذه التجربة. 

المطلب الأول: تجارب عملية في التحول: إن اختلاف أشكال التحول وتعددها يقتضي تعدد التجارب الناشئة عنها، لذا سنعرض وبشكل موجز تجربة عملية واحدة لأبرز أشكال التحول، بحيث تغطي التجارب العملية المعروضة كافة أشكال التحول وعلى النحو التالي:
الشكل الأول: تحول المصرف التقليدي بشكل كامل إلى مصرف إسلامي: في الواقع العملي هناك العديد من التجارب العملية في هذا المجال ومنها بنك الجزيرة والبنك الأهلي في السعودية، وبنك الشرق الأوسط وبنك الشارقة في الإمارات، وبنك العقاري الكويتي في الكويت، وبنك الإنماء الصناعي في الأردن، وسنوجز فيما يلي تجربة بنك الشارقة.
تجربة مصرف الشارقة: تأسس مصرف الشارقة الوطني بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وذلك في عام 1975، حيث باشر المصرف أعماله كمصرف تقليدي يعتمد على تلقي الودائع وإعادة إقراضها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية المعتادة، من خلال فروعه في الشارقة، أبو ظبي، دبي، دبا، خورفكان المنطقة الحرة بالشارقة، كلبا، جامعة الشارقة.
وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المنعقد بتاريخ 18-3-2001 تم إقرار تحويل أنشطة المصرف لتتوافق بصورة تامة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والذي تم الانتهاء منه في 30-6-2002، ونتيجة لذلك فقد تمّ تحويل جميع المنتجات المصرفية التقليدية إلى منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال فترة 6 أشهر بعد التفاوض والاتفاق مع العملاء، وتبعا لذلك تم تدقيق البيانات المالية بصورة مستقلة وتمّ إعطاء تقرير بدون تحفظ. [footnoteRef:77] [77:  . لمزيد من التفصيل، انظر: العطيات، "تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، مرجع سابق.] 

الشكل الثاني: تحول المصرف التقليدي للعمل المصرفي الإسلامي من خلال نوافذ متخصصة: ويتم في هذا الشكل استحداث نوافذ مصرفية متخصصة داخل فروع المصرف التقليدي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك العديد من التجارب العملية سنكتفي منها بتجربة البنك السعودي الأمريكي(سامبا).
تجربة البنك السعودي الأمريكي(سامبا): تأسس البنك بتاريخ 26/3/1400هـ الموافق 12/2/1980 م ، وذلك امتداداً لفرع ستى بنك فى كل من جدة الذي بدأ عام 1955م والرياض الذي بدأ في عام 1966م، وقد سبق دمج البنك السعودي المتحد مع البنك السعودي الأمريكي في عام 1999م  تحت أسم البنك السعودي الأمريكي.
وقد جاءت فكرة تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية من رغبة أحد عملاء البنك الكبار في التعامل بصيغة المرابحة بدلا من القرض كشرط لاستمرار علاقته مع البنك (عام 1996) وقد درس البنك إمكانية تنفيذ رغبة عميله، وتم تنفيذ عملية المرابحة، ثم تم التوسع بعد ذلك حيث زاد الطلب على المنتجات الإسلامية، وقد أخذ البنك بمبدأ تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية من خلال كل فروع البنك [footnoteRef:78].  [78:  . مصطفى، تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية"، ص89.] 

الشكل الثالث: تحول المصرف التقليدي للعمل المصرفي الإسلامي من خلال فروع مستقلة: ويتم هذا الشكل من التحول من خلال إنشاء المصرف التقليدي لفرع أو إدارة فروع مصرفية إسلامية مستقلة، ومن أبرز التجارب العملية لهذا الشكل من التحول تجربة بنك قطر الوطني من خلال الفرع الإسلامي.  
تجربة بنك قطر الإسلامي: يعتبر بنك قطر الوطني أول بنك تقليدي يبادر إلى توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية من خلال تأسيس وإنشاء فروع مستقلة إسلامية مستقلة عرفت بالفرع الإسلامي لـ QNB  وذلك عام 2005 برأس مال وقدره مائة مليون ريال قطري قدمت كقرض حسن من بنك قطر الوطني، وتمت زيادة رأس مال الفرع إلى مليار ريال  قطري، وقد نص النظام الأساسي للفرع الإسلامي على الضوابط التالية:
1. أن يكون للفرع كيان مستقل من الناحية المحاسبية والمالية.
2. عدم خلط أموال الفرع بأموال البنك.
3. أن يكون للفرع إدارة مستقلة تتبع للرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.
4. تنفيذ كافة المعاملات بالفرع وفقا للشريعة الإسلامية وتحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
5. الالتزام بتعليمات وضوابط مصرف قطر المركزي للعام 2006 فيما يتعلق بأعمال الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية.
6. يكون للفرع مراقب حسابات خاص به يقدم الميزانية الخاصة بالفرع، وتقوم الإدارة المالية لبنك قطر الوطني بإعداد ميزانية الفرع بشكل مستقل، وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير عن نشاطه خلال السنة المالية وعن مركزه في ختام السنة ذاتها.[footnoteRef:79] [79:  . "النظام الأساسي للفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني"، موقع بنك قطر الإسلامي الالكتروني،(بتصرف).] 

الشكل الرابع: تحول المصرف التقليدي للعمل المصرفي الإسلامي من خلال إنشاء مصرف إسلامي مستقل: وفي هذا الشكل يقوم المصرف التقليدي بتقديم الخدمات والصيغ المصرفية من خلال مصرف مستقل بإدارته وأعماله عن المصرف التقليدي، ويلتزم في جميع أعماله بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن ملكية هذا المصرف أو جزء منها تعود إلى المصرف التقليدي. ومن أبرز التجارب العملية لهذا الشكل من التحول تجربة مجموعة البنك العربي في الأردن من خلال إنشاء البنك العربي الإسلامي الدولي، والبنك العربي السوداني، وقامت مجموعة فرنسبنك مع مجموعة من المؤسسات المالية الكويتية بإنشاء مصرف استثماري إسلامي تحت اسم "كابيتال بنك"، وفي لبنان قامت مجموعة بنك الاعتماد اللبناني بإنشاء المصرف الإسلامي اللبناني، كما قام بنك لبنان والمهجر بإنشاء مصرف إسلامي تحت اسم بنك لبنان والمهجر للتنمية، وفيما يلي موجز عن أهم ملامح تجربة البنك العربي الإسلامي الدولي.
تجربة البنك العربي الإسلامي الدولي: بدأ البنك العربي الإسلامي الدولي بممارسة أعماله المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في الثاني عشر من شوال 1418 هجري الموافق التاسع من شباط 1998 ميلادي تلبية للطلب المتنامي على الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية محليا وفي الأسواق العربية والإسلامية، وذلك من خلال 24 فرعا منتشرة في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. 
وقد تأسس البنك العربي الإسلامي الدولي كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للبنك العربي في الأردن بمقتضى قانون الشركات لسنة 1989 وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (327) بتاريخ 30-3-1997م.
نشاطات البنك: يقدم البنك لعملائه خدمات مصرفية متنوعة لقطاعي الأفراد والشركات وهي:
1. فتح وإدارة حسابات الودائع بمختلف أنواعها بالدينار الأردني وبالعملات الأجنبية
· الحسابات الجارية
· حسابات التوفير 
· حسابات الاستثمار المشترك لأجل
· حساب الاستثمار المخصص 
2. تقديم التمويل المباشر للعملاء وفقاً للصيغ الآتية: 
· المرابحة 
· المضاربة / المشاركة. 
· الإجارة 
· السلم / الإستصناع
3. تقديم الخدمات المصرفية الائتمانية غير المباشرة؛ من خلال :
· الإعتمادات المستندية الصادرة والواردة .
· الكفالات الصادرة .
4. خدمة صناديق الأمانات الحديدية
5. خدمات مصرفية الكترونية، وتشمل: 
· خدمة الفيزا إلكترون. 
· خدمة البنك الناطق 
· خدمة بطاقات الفيزا بأنواعها (الذهبية والعادية) 
· خدمة بطاقة التسوق عبر الانترنت.
· خدمة الرسائل القصيرة.
ويبين الجدول التالي تطور المحفظة الاستثمارية (التسهيلات الائتمانية المباشرة) للبنك خلال الاعوام 2004 -2008
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أما الجدول التالي فيبين توزيع توزيع محفظة التمويل والاستثمار على القطاعات المختلفة لنفس الفترة:
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ويظهر الجدول التالي أهم المؤشرات المالية للبنك خلال الفترة 2004 – 2008 ، والتي من بينها ودائع العملاء التي زاد حجمها من 331.652.707 الى 666.670.639 مليون دينار
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المطلب الثاني: مدى إمكانية استفادة ليبيا من تجارب التحول: تعتبر المصرفية الإسلامية من أبرز التطورات البارزة التي يشهدها النظام المصرفي الليبي عموما وذلك من خلال الاهتمام الخاص بتوفير الكيفية المثلى لتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية وما تستلزمه من قوانين ولوائح ونظم تشريعية، بما يكفل نجاح المصرفية الإسلامية مع مراعاة الخصوصية المحلية للمجتمع الليبي، وبالتالي فإنه يمكن الاستفادة من التجارب العملية في التحول للمصرفية الإسلامية من خلال ما يلي:
1. العمل على تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالسماح لإنشاء وتأسيس مصارف إسلامية جديدة، بحيث تكون نموذجا مثاليا للعمل المصرفي الإسلامي.
2. ضرورة منح المصارف التقليدية العاملة القدرة على التحول للمصرفية الإسلامية من خلال أشكال التحول المتعددة، وبما يتلاءم مع خصوصية المجتمع الليبي.
3. الاستفادة من الدعم الذي تقدمه مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية الإسلامية وخاصة المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين)، وكذلك الدعم الذي يوفره المجلس العام للبنوك الإسلامي (البحرين) وغيرها من المؤسسات التي يهمها نجاح هذه الصناعة.
4. الاستفادة من تجربة البنك المركزي الكويتي في وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتحول المصارف التقليدية كليا إلى مصارف إسلامية، ولاسيما تجربة البنك العقاري الكويتي، بالإضافة إلى تجربة بنك الإنماء الصناعي في الأردن.
5. إمكانية الاستفادة من تجربة البنك العربي الإسلامي الدولي من خلال السماح للمصارف التقليدية العاملة في ليبيا بإنشاء وتأسيس مصارف إسلامية مستقلة.
6. ضرورة الاستفادة من الرخصتين الجديدتين الصادرتين عن مصرف ليبيا المركزي بخصوص منح تراخيص لإنشاء مصرفين جديدين تابعين لمصارف أجنبية بنسبة تملك 49%، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لإنشاء مصارف إسلامية. [footnoteRef:80] [80:  . "إعلان نية لمنح تراخيص لتأسيس مصارف تابعة"، موقع مصرف ليبا المركزي الالكترونيwww.cbl.gov.ly:] 

7. تعتبر تجربة بنك قطر الوطني بإنشاء فرع إسلامي مستقل من أكثر التجارب العملية ملائمة للواقع المصرفي الليبي حاليا، وذلك من خلال إمكانية تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسلامية مستقلة ماليا تلبي حاجة المجتمع الليبي مؤقتا بحيث تكون نواة لمصارف إسلامية مستقلة مستقبلا. [footnoteRef:81] [81:  . انظر الملحق الخاص بـ:"النظام الأساسي للفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني". http://www.qnb.com.qa/alislami/] 

8. العمل على الاستفادة من تملك مجموعة البنك العربي لحصة جيدة من مصرف الوحدة من خلال التعاون في مجال نقل خبرات تأسيس كل من البنك العربي الإسلامي الدولي وبنك السودان العربي إلى ليبيا وذلك بتخويل البنك العربي بالعمل على تحويل فروع تقليدية تابعة لمصرف الوحدة إلى فروع إسلامية، والسماح له بإنشاء إدارة مستقلة تعنى بالصيرفة الإسلامية داخل مصرف الوحدة.
9. العمل على تدريب العاملين في المصارف التقليدية وتثقيفهم في مجال أسس وقواعد الصيرفة الإسلامية، وأوجه تشابهها واختلافها عن المصرفية التقليدية.
10. توعية الجمهور بمزايا وأهمية المصارف الإسلامية وحثه على ضرورة التحول نحو العمل المصرفي الإسلامي من خلال كافة السبل المتاحة.












النتائج والتوصيات
أولا:النتائج:
1. تحول المصارف التقليدية للمصرفية الإسلامية أمر واجب شرعا، وأسلوب التدرج يعتبر من أنجح الأساليب المتبعة في تنفيذ التحول، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2. هناك رغبة من قبل القائمين على المصارف التقليدية في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذه الرغبة وحدها لا تؤثر في التحول للمصرفية الإسلامية.
3. يعتبر توفر الموارد البشرية المؤهلة من أهم متطلبات التحول للمصرفية الإسلامية.
4. إنّ تشريع القوانين والأنظمة المصرفية التي تسهّل وتنظّم وتضبط وتوضّح عملية التحول ومتطلباتها، سيؤثر بشكل كبير في التحول للمصرفية الإسلامية.
5. إن تحول المصارف التقليدية للمصرفية الإسلامية يساهم بشكل فعال في تطوير صيغ وأساليب استقطاب الأموال وتشغيلها.
6. إن إمكانية تحول المصارف التقليدية في ليبيا للمصرفية الإسلامية متاحة بكافة أشكالها وصورها التي تتلاءم وطبيعة المجتمع الليبي.















ثانياً: التوصيات:
1. ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المصرفية بما يسمح بانتشار المصرفية الإسلامية وإمكانية تحول المؤسسات المالية والمصرفية الليبية لها.
2. الاستفادة من تجارب التحول للمصرفية الإسلامية واختيار الأنسب منها والأكثر ملائمة للمجتمع الليبي.
3. ضرورة قيام المتخصصين في مجال الفقه الإسلامي والمصارف الإسلامية بتوضيح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية لأصحاب القرار فيها، بهدف إزالة الغموض أو الشبهات المتعلقة بأذهانهم حول حكم الاستمرار بممارسة الأعمال المصرفية التقليدية.
4. إبراز وإظهار أكثر الصيغ والعقود الإسلامية تحقيقا للأرباح مقارنة بتلك التي تتعامل بها المصارف التقليدية، مع العمل على تطويرها وتحديثها بما يلاءم حاجة السوق المصرفي.
5. على المؤسسات التعليمية والأكاديمية أن تقوم برفد السوق المصرفي بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على تنفيذ متطلبات العمل المصرفي الإسلامي.
6. يجب على مصرف ليبيا المركزي أن يقوم بإجراء دراسة علمية عملية تكون نواة لتشريع قانون يوضح وينظم ويضبط عملية تحول المصارف التقليدية في ليبيا مع الاستفادة من تجربة قطر والكويت في هذا المجال.
 
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين،،،
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